
 تعاقد الشخص مع نفسه

ن يكون مصدر  لاحظنا  ي الحالتي 
 والقبول الإيجابسابقا إن التعاقد إما أصالة او نيابة وفن

ن    ولكن هل يجوز إن يكون مصدر، تنسب للموجب والثانية تنسب للقابل الأولىإرادتي 

والقبول إرادة واحدة؟ وهو ما يعبر عنه بتعاقد الشخص مع نفسه كما لو   الإيجاب

ى ء الموكل  اشبر ي
ي الموكل  و ببيعه، االوكيل لنفسه الش 

ه الش  ي شخص لغب  يشبر

 ببيعه؟ 

اض من الناحية الفنية فال ي الواقع إن هذا النوع من التعاقد ليس عليه اعبر
 محذور من فن

اضوالقبول عن إرادة واحدة ولكن   الإيجابصدور  من الناحية العملية إذ   الاعبر

يعات منعته وأخرى إجازته وثالثة تعامله   تتضارب المصالح لذلك نجد إن بعض التش 

ي ، استثناء معه 
ي فكيف تعامل معه؟ الأمر والذي يهمنا فن

ي العرافر
 موقف القانون المدنن

 : ن ن التاليي  ي تناول الفرضي 
ي ينبغن

ي العرافر
 لبيان موقف القانون المدنن

ه كما لو    أصيل تعاقد الشخص مع نفسه باعتباره  : -الأولالفرض  عنها ونائبا عن غب 

ى ء الموكل ببيعه:  اشبر ي
 الوكيل لنفسه الش 

بالنسبة لهذا النوع من التعاقد هو عدم الجواز حتر ال يتحقق المحذور   الأصلإن 

 وهو 

بدافع من الشفقة والرحمة   الأشخاصهو الجواز ولبعض  والاستثناءتضارب المصالح 

ي  الأب وهم
يجوز لهم التعاقد   لا  فهؤلاءوالوصي المختار أما الوصي المنصوب والقاصن

ي النفس وعلى النحو   مع
 : -الآنر

ة على ولده إن  لايالذي له و  لأبإلى انه يجوز ل 277المادة  ت، اشار لأبلبالنسبة -أ 

ن يسب   يبيع ماله ي مال ولده لنفسه بمثل القيمة وبغير فاحش وان   لا لولده وله إن يشبر

ن بمجرد العقد  من ليكون ك  . الثمن والمبيع مقبوضي 

ي الحكم كالأبنفس المادة بأنه   تللجد، اشار بالنسبة  -ب
بموجب   علما أن الجد ،  فن
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 القاصرين. لمديرية رعاية  لايةتكون الو  إلا ثم المحكمة و  الأبفأصبح الولىي هو  الأولياء

ي منعته من إن يبيع مال نفسه 275إما بالنسبة للوصي المنصوب فأن المادة -ج
 مدنن



ا   ي لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا سواء كان ذلك خب 
للمحجور وال إن يشبر

 . لا أم   للمحجور 

ي تشب  إلى عدم جواز للوصي  1|253إما بالنسبة للوصي المختار فان المادة -د 
مدنن

   المختار 

ي لنفسه شيئا من مال اليتيم إ الأبمن قبل   لا إن يبيع مال نفسه لليتيم وال إن يشبر

ي 
إما الفقرة الثانية من نفس المادة  ،  ذلك خب  لليتيم وبأذن من المحكمة  إذا كان فن

ية بأن يكون البيع له بأقل من ثمن المثل اء منه بأكبر من ثمن   حددت معتن الخب  والش 

 المثل. 

ي باعتباره صاحب الو  -هـ
يجوز له إن يبيع ماله للمحجور وال   ل العامة ف لايةإما القاصن

ي مال المحجور لنفسه إن  . يشبر

 ومديري للوكلءإلى حكم تعاقد الشخص مع نفسه بالنسبة  تفقد اشار  255إما المادة 

ن  كات والموظفي  كات ووكلءالش  كات والبر ي الش 
ن ومصفن  التفاليس والحراس المصفي 

اء فليس  اء من تم   لا جميعا التعاقد مع النفس إ لهؤلاءوالسماسرة والخبر إذا أجاز الش 

   . الإجازةموقوفة على  هؤلاءلحسابه إي جعل التصرفات الصادرة من إي من   البيع

 

: تعاقد الفرض  ي
.  الثانن ن  الشخص مع نفسه باعتباره نائبا عن الطرفي 

يتحقق المحذور وهو   لا بالنسبة لهذا النوع من التعاقد عدم الجواز حتر  الأصل

 تضارب 

 ولو إن رأيا فقهيا يرى إن هذا التعاقد جائز إي إن يكون الشخص نائبا عن ، المصالح

ن إذا كان ذلك برضاهما وهو رأي رائج  . الطرفي 
ً
 حاليا

ي فانه لم ينص على هذه الحالة. 
ع العرافر  أما بالنسبة لموقف المش 


